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 باسم جلالة الملك

 7/1/2010بتاریخ : 
إن الغرفة الإداریة  
من المجلس الأعلى 

في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 
بیــن : السید الوكیل القضائي للمملكة بصفتھ ھذه ونائبا عن الدولة في شخص السید الوزیر 

الأول وعن السید وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث العلمي، 

بمكاتبھ بوزارة المالیة والخوصصة . 

المستأنفین          

 شارع أنفا 43-41 نیكسدورف في شخص رئیسھا ، مركزھا ب –شركة سیمنس وبیــن : 
الدار البیضاء . 

ینوب عنھا الأستاذ سعید الصبیحي المحامي بھیئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس 

الأعلى. 

المستأنف علیھا          
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 أعلاه بواسطة ین المذكورالمستأنفین طرف  من20/1/2006  المرفوع بتاریخالمقالبناء على 

استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ الرامي إلى السید الوكیل القضائي للمملكة 

 ت . 1655/99 في الملف عدد : 11/5/2004

 من طرف المستأنف 23/6/2006وبناء على مذكرة الجواب مع استئناف فرعي المدلى بھا بتاریخ 

علیھا بواسطة نائبیھا الأستاذ سعید الصبیحي الرامیة إلى رفض الاستئناف .  

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف .

 الصادر بتنفیذه الظــھیر الشریف بتاریخ 90-41 وما یلیھ من القانون رقم 45 على الفصل وبناء

  .إداریة المتعلق بإحداث محاكم 10/9/1993

. 1974 شتنبر 28وبناء  على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

.  1/4/2009وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 . 6/5/2009وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم حضورھما . 

ات ستنتجتقریره في ھذه الجلسة والاستماع إلى محسن مرشان وبعد تلاوة المستشار المقرر السید 

 . حمد الموساويأالمحامي العام السید 

وبعد المداولة طبقا للقانون . 
"، أنھا أبرمت مع  نیكسدورف–"سیمنس ، عرضت شركة 5/9/1997حیث بمقال مرفوع بتاریخ 

 ، في شان تجھیز الوزارة 14/10/1976وزارة التربیة الوطنیة عدة صفقات طبقا لمقتضیات مرسوم 

ومندوبیاتھا بأقالیم مختلفة، بالإعلامیات ومكیفات الھواء وتوابعھا مع المساعدة الفنیة والتزوید بالمھندسین 

، لم تؤد ما بقي بذمتھا وقدره 15/7/1997التقنیین والفنیین للصیانة، وانھ رغم إنذارھا بتاریخ 

 14/12/1993 بتاریخ 92 مكرر/112 درھم على التفصیل التالي : الصفقة رقم 12.279.159,56

 درھم، بقي منھ بذمة المدعى علیھا 504.560,00المتعلقة بالتكوین  والمساعدة التقنیة : مبلغ 

، المتعلقة بتورید  آلات إعلامیة بمبلغ 9/2/1992 بتاریخ 74/91 درھم، والصفقة رقم 28.560,00

 درھم ، مع تكملتھا 38.676,19 درھم ، بقي منھا بذمة المدعى علیھا 4.794.725,39إجمالي قدره : 

، المتعلقة  بمد الخطوط وأشغال تجھیز فضاء عدة  17/94 درھم، والصفقة رقم 509.099,97بمبلغ 

 درھم، لا زال بذمة المدعى علیھا بأكملھ، والصفقة عدد 1.629.655,22مندوبیات بمبلغ إجمالي قدره 

، المتعلقة بتورید وتركیب نظام إعلامي مع لوازمھ من أجل 1992 ینایر 31 المؤرخة في 92 مكرر/110

 درھم، بقى كاملا بذمة المدعى علیھا، ملتمسة الحكم لھا بما 10.073.168,18 مندوبیة بمبلغ 18تجھیز

ذكر إضافة إلى صائر الضمانات البنكیة المسلمة للوزارة المدعى علیھا، والتي تتحمل عنھا المدعیة فائدة 

 درھم، والتعویض عن حرمانھا من 316.450,36 بالمائة منذ ست سنوات وقدرھا 2سنویة قدرھا 

 بالمائة سنویا، 10 سنوات بنسبة 5استخدام المبالغ المستحقة  لھا لعدم دفعھا في میعادھا طیلة ما یزید على 

 – درھم، والتعویض عن الإساءة لسمعتھا وھي تابعة لشركات دولیة ألمانیة 5.778.315,00وجب عنھا 
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بسبب التشكك في  جودة صنعھا، والتأثیر على علاقتھا بالإدارات العمومیة بالمملكة بما قدره : 

، 15/5/1997 بالمائة ابتداء من تاریخ الإنذار المؤرخ في 12 درھم، مع الفائدة بسعر 1.000.000,00

 درھم في الیوم ابتداء من 1000,00والحكم لھا بإرجاع الكفالات البنكیة، تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا 

تاریخ الحكم إلى یوم الإرجاع، مع حفظ حقھا في المطالبة باستبدال ھذا الطلب بتعویض جزافي في حالة 

الإصرار على . الامتناع .، فأجاب الوكیل القضائي للمملكة برفض الطلب لعدم مطابقة التجھیزات موضوع 

الصفقات للمواصفات، وعدم  توقیع محضر التسلیم المؤقت ولا محضر التسلیم النھائي، وبعد الخبرة 

 درھم، 1.696.891,41والمناقشة والبحث، صدر الحكم بأداء وزارة التربیة الوطنیة لفائدة المدعیة مبلغ : 

 92 مكرر/112 و– 74/91وبأحقیة المدعیة في استرداد الضمانات البنكیة المتعلقة بالصفقات ذات الأرقام 

، وكذا صائر الضمانات المتعلقة بھذه الصفقات، مع الفوائد القانونیة عن المبالغ غیر المؤداة، 19/94و

وتحمیل وزارة التربیة الوطنیة صائر الدعوى بحسب القدر المحكوم بھ، وھو الحكم المستأنف من طرف 

الإدارة استئنافا أصلیا ومن طرف المدعیة (المستأنف علیھا) استئنافا فرعیا . 

أولا : في أسباب الاستئناف الأصلي : 
- حول السبب الأول للاستئناف : 

 یعیب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قاعدة "الجنائي یعقل المجني"، ذلك أن المحكمة حیث

صرفت النظر عن طلبھ المتعلق بإرجاء البت في القضیة إلى حین بت القضاء الجنائي في الدعوى 

العمومیة، وأدلى تدعیما لطلبھ برسالة صادرة عن السید وزیر العدل، موجھة للسید الوكیل العام للملك لدى 

، في شأن تكلیف الضابطة القضائیة بإجراء بحث في موضوع الشكایة ءمحكمة الاستئناف بالدار البیضا

المرفوعة من الدولة ضد المدعیة (المستأنف  علیھا) من أجل النصب والتدلیس . 

 حیث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بجوابھا عن  ذلك بأن الشكایة التي تعود لسنة لكن

، لا تكفي للاستجابة للطلب، خاصة وأن الوكیل القضائي للمملكة لم یدل بما یفید مآلھا . . . رغم 2001

مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقدیمھا ... تكون قد عللت ما قضت بھ تعلیلا سلیما ولم تخرق القاعدة 

المحتج بھا . 

في السبب الثالث للاستئناف : 
 ینعى المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعلیل فیما قضى بھ من احقیة المستأنف علیھا في حیث

 . 17/94 و92 مكرر/112 و74/91مبالغ مترتبة عن الصفقات موضوع النزاع ذات الأرقام 

 یعیب المستأنف على الحكم مخالفة النصوص المنظمة للصفقات  74/91بالنسبة للصفقة رقم 

 عما بقي بذمة الإدارة – درھم 38676,19العمومیة، ذلك انھ قضى للمدعیة (المستأنف علیھا) بمبلغ  

 رغم إخلالھا بالتزاماتھا المختلفة في التجھیز السيء للمحیط الإعلامیاتي، وعدم تزوید النیابات –المستأنفة 

 وإحجامھا عن Uniplex arabisé)الخمس التي یھمھا موضوع الصفقة بأدوات الاتصال وبرمجي من نوع (

إصلاح الأعطاب الكثیرة والمتكررة، مما كان سببا في تمسك المستأنفة بتحفظاتھا عن التسلیم المؤقت وعدم 
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إجراء عملیة التسلیم النھائي، وقد اعتمدت المحكمة في ذلك على تقریر الخبرة رغم خرق الخبیر لمبدأ الحیاد، 

 للتجھیزات للتأكد من وجودھا المادي، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتھا – بإقراره –وعدم معاینتھ 

ومطابقتھا للمواصفات . 

 حیث إنھ لا نزاع حول الوجود المادي للتجھیزات، مما یحول دون التمسك بعدم إجراء المعاینة لكن     

لإثبات ذلك، وأما بخصوص تحفظات الإدارة  بشأن عدم المطابقة، فان لم یقع التمسك سوى بتسلیم المنظومة من 

نوع "انفورمیكس" بدل  نوع "أوراكل" ولم تنازع المستأنفة فیما انتھت إلیھ الخبرة وما أقر بھ الوكیل القضائي 

 من أن الاستبدال تم بموافقة الإدارة فكان ما ورد بالسبب بدون 11/9/1998للمملكة في مذكرتھ المؤرخة في 

أساس . 

 یعیب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعلیل، ذلك   :17/94 و92 مكرر/112*بخصوص الصفقتین رقم 

أنھ بت في كل صفقة على حدة رغم الارتباط الموجود بینھما، وأنھ مادامت المحكمة قد اقتنعت بان المدعیة 

، المتعلقة بتورید الأجھزة الإعلامیة 92 مكرر/110(المستأنف علیھا) قد أخلت بالتزاماتھا المتعلقة بالصفقة 

وقضت برفض طلبھا، فإنھ كان علیھا بالتبعیة الحكم برفض الطلب المتعلق بصفقة الربط الشبكي وصفقة 

)، بدعوى أنھ لا جدوى من إنجاز أشغال الربط الشبكي إذا كانت 92 مكرر/112التكوین والمساعدة التقنیة (

الأجھزة الإعلامیة غیر صالحة، ولا فائدة من التكوین والمساعدة التقنیة، ما لم تكن الأجھزة موردة ومطابقة، 

وأن محاضر عملیات الخبرة تشھد على اعتراف المدعیة (المستأنف علیھا) بقیامھا بالتكوین فقط  دون المساعدة 

التقنة، ومن تم لا یحق لھا المطالبة بكامل المبلغ عن تنفیذ جزئي، كما لا یصح  اعتبار الأداءات الجزئیة قرینة 

 ، المتعلقة بتھیيء المحیط الإعلامیاتي لاستقبال 17/94على الأداء السلیم للمقاولة، وبخصوص الصفقة رقم 

 المحكوم برفض الطلب بشأنھا، فانھ كان 92 مكرر/110واستعمال التجھیزات الموردة في إطار الصفقة 

الأجدر الحكم برفض الطلب المتعلق بھا كذلك لعدم ثبوت سلامة أشغال الربط الشبكي ومطابقتھا للمواصفات، 

وعدم صلاحیتھا لتشغیل أجھزة أخرى، الأمر الذي لم یتأكد منھ الخبیر خلافا للمھمة المسندة إلیھ من طرف 

المحكمة . 

 حیث انھ خلافا لما تتمسك بھ المستأنفة، فإنھا لم تدحض بمقبول ما ثبت خلال جلسة البحث وما   لكن   

 112توصلت إلیھ الخبرة، من أن المستأنف علیھا قد قامت بالتكوین والمساعدة التقنیة موضوع الصفقة 

، ولم تنازع فیما صرح بھ المستفیدون من ھذا التكوین، ولا ھي طعنت في أوراق حضورھم، كما أن 92مكرر/

 من عقد الصفقة كانت مرتبطة باستعمال الآلیات خلال كل فترة الانطلاقات، 4المساعدة التقنیة بحسب الفصل 

 یوما، ولم تثبت الإدارة خرق المستأنف علیھا لھذا العقد بمثل ما لم تدحض 90بواسطة مھندسین مختصین لمدة 

ما تضمنھ تقریر الخبرة من أن عملیات التجارب تمت بوجود تقنیین من مركز الإعلامیات بالإدارة المركزیة، 

وتقنیین من الشركة المستأنف  علیھا حسب تصریحات ممثل نیابة وزارة التربیة الوطنیة بالدار البیضاء أنفا ، 

فیكون ما  یتمسك بھ المستأنف عدیم الأساس القانوني . 

فیما یتعلق بالسبب الرابع للاستئناف :   
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 یعیب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك انھ قضى بأحقیة المستأنف  حیث  

علیھا في استرجاع الضمانات البنكیة المتعلقة بالصفقات رغم عدم تسلیمھا تسلیما نھائیا .... 

 حیث إنھ بثبوت مستحقات المدعیة (المستأنف علیھا) ، عن الصفقات المعنیة، وعدم إثبات  لكن

أي خطــأ من جانبھا، تصبح مستحقة للضمانات البنكیة المتعلقة بھا ، والحكم لما استجاب للطلب لم یخرق أي 

مقتضى . 

بخصوص السبب الثاني للاستئناف : 
 من قانون المسطرة المدنیة، ذلك أن 3 یعیب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل حیث

المحكمة قضت بما لم یطلب منھا عندما قضت للمدعیة  بأحقیتھا في فوائد التأخیر، رغم عدم تقدیمھا 

لطلب في ھذا الشأن، طبقا لشروط وإجراءات الظھیر المنظم  لھذه الفوائد . 

 أن المدعیة لم تطلب في مقال افتتاح الدعوى الحكم لھا بفوائد التأخیر طبقا لظھیر حیث

 والتي ھي غیر الفوائد القانونیة المطلوبة على شكل تعویض . 1/6/1948

لما كانت المحكمة قد رفضت التعویض المطلوب باعتباره صیغة جدیدة للفوائد المحكوم وحیث 

واعتبار القضیة غیر جاھزة بھا دون طــلب ، فانھ وجب إلغاء الحكم المستأنف في ھذا الجزء 
بخصوصھ . 

ثانیا في أسباب الاستئناف الفرعي : 
 تعیب المستأنف  علیھا (المستأنفة فرعیا) على الحكم، مجانبتھ للصواب لما لم یحكم لھا حیث

 ) ولیس ھناك Modem فإنھا لم تنص على (92 مكرر/110الصفقة رقم  بكل  طلباتھا، فبخصوص

نقص في الآلات الطابعة التي جاءت مطابقة للعقد، وان الخبیر توصل إلى أن جمیع  المعدات كانت 

 بمندوبیة 15/6/1993 بتاریخ 7725سلیمة وأنھا جربت، كما أدلت (المدعیة) بسند لتدخل  تقني  رقم 

ابن مسیك، ونفس الشيء بالنسبة للخلایا المركزیة التي وان جاءت مختلفة عن المطلوب فإنھا لا تعرقل 

التشغیل، مما یؤكد أن تلك التجھیزات قد شغلت لمدة معینة قبل توقیفھا،وان الخبیرین  خلصا إلى 

استحقاقھا (المدعیة) لثمن التجھیزات المسلمة بعد تعدیل ثمنھا ، ونفس الشيء بالنسبة للصفقة رقم  

 التي أكد البحث والخبرة أن الإدارة تسلمت  منظومة " انفورمیكس" ومنظومة "أوراكل" ولم 74/91

یحكم لھا بكامل الثمن . 

 110 یستفاد من تصریحات الإدارة أنھا لم تتسلم التجھیزات موضوع الصفقة وحیث

 غیر مستحقة لعدم تسلیم الشركة 74/91 لنقصانھا، وان تكملة الثمن  بالنسبة للصفقة 92مكرر/

لمنظومة (انفورمیكس)، في حین أن ما أسفرت عنھ المناقشة وما عرض یدل على خلاف ذلك، 

والمحكمة لما قضت برفض الطلب بشان ما ذكر بعلة أن المدعیة أخلت بالالتزام بالمطابقة والحال أنھ 
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إذا تسلمت الإدارة التجھیزات ولو دون مطابقة، فإن المدعیة تكون مستحقة لقیمتھا، لم  تجعل لما قضت 

بھ أساسا من القانون . 

وحیث إن القضیة غیر جاھزة بخصوص ما ذكر أعلاه .  

 ابــــــلـھـذه الأسـبـ
بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي، وموضوعا بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى المجلس الأعلى 

 درھم وبأحقیة المدعیة في استرداد الضمانات البنكیة المتعلقة 1.696.891,41قضى بھ من أداء مبلغ 
بالصفقات، وصائر الضمانات، وإلغائھ فیما قضى بھ من الفوائد القانونیة ورفض الطلب المتعلق بالصفقة 

 ، وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرتھ لتبت في ھذا الطلب وكذا 91-74 والصفقة 92 مكرر 110
طلب التعویض طبقا للقانون . 

وبھ صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

 أحمد حنینبالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الھیئة الحاكمة متركبة من رئیس الغرفة الإداریة السید 

وبمحضر  مقررا  إبراھیم زعیم وأحمد دینیة ومحمد صقلي حسیني وحسن مرشانوالمستشارین السادة  :

 .نفیسة الحراق  وبمساعدة كاتبة الضبط السیدة حمد الموساويأالمحامي العام السید 

          رئیس الغرفة                    المستشار المقرر    كاتبة الضبط
 

 ب/ل 280/4/1/2006
  15قرار 
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